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The Implementation of Alternative Sanctions by Moroccan Courts: Legal Foundations and Practical Challenges 
 لبنى جوراني الباحثة :  

 القنيطرة   – بن طفيل اجامعة  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
 

 :ملخص

يشـــكل موضـــوع تنزيل العقوبات البديلة من طرف المحاكم المغربية خطوة مهمة في اتجاه تحديث الســـياســـة الجنائية وتعزيز مقاربة  

ـــــس لإطار قانوني   43.22العدالة الإصــــــلاحية بدل الاقتصــــــار على العقوبات الســــــالبة للحرية. وفي هذا الإطار جاء القانون رقم   ليؤسـ

اعتماد العقوبات البديلة ويحدد شـــــروطها وضـــــوابط تطبيقها. ويهدف هذا القانون إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤســـــســـــات ينظم  

الســــــــــــجنية وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع. كما نص على مجموعة من الشــــــــــــروط التي يتعين توفرها عند الحكم  

 .وآليات تنفيذهابالعقوبات البديلة، إضافة إلى تحديد صورها 

ومن جهـة أخرى، يبرز دور المجلس الأعلى للســـــــــــــلطـة القضـــــــــــــائيـة في توحيـد معـايير تنزيل العقوبات البـديلـة بين مختلف المحـاكم، بما  

يضـــــــمن تحقيق نوع من الانســـــــجام القضـــــــائي وتفادي التباين في تطبيق هذه العقوبات. غير أن تفعيل هذه المقتضـــــــيات يطرح عدة 

 .واقع التطبيقيإشكالات عملية، خاصة على مستوى ال

فمن بين التحديات المطروحة نقص الوســـــــائل والإمكانيات البشـــــــرية واللوجســـــــتيكية اللازمة لتنفيذ العقوبات البديلة، إضـــــــافة إلى 

ــــكال   ـــ ــــات المكلفة بالتتبع. ويطرح هذا التعدد إشـ ـــ ــــسـ ـــ ــــاء، والنيابة العامة، والمؤسـ ـــ تعدد الجهات المتدخلة في عملية التنفيذ مثل القضـ

 .الذي قد يؤثر على فعالية تطبيق هذه العقوبات التنسيق فيما بينها، الأمر

وعليه، فإن نجاح تجربة العقوبات البديلة بالمغرب يظل رهينا بتوفير الإمكانيات اللازمة، وتعزيز التنســــــــــيق المؤســــــــــســــــــــاتي، وتطوير 

 آليات التتبع والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها في مجال العدالة الجنائية.

 :الكلمات المفتاحية

 .تنفيذ العقوبات –التنسيق المؤسساتي   –السياسة الجنائية  – 43.22القانون  –العقوبات البديلة 

 

Abstract: 

The implementation of alternative sanctions by Moroccan courts constitutes an important step toward the 

modernization of criminal policy and the promotion of a restorative justice approach, rather than relying 

exclusively on custodial penalties. Within this framework, Law No. 43.22 was adopted to establish a legal 

framework governing the use of alternative sanctions and to define the conditions and rules for their application. 

This law aims to reduce overcrowding in correctional facilities and to promote the social reintegration of convicted 

persons. It also sets out a number of conditions that must be met when imposing alternative sanctions, in addition 

to defining their different forms and the mechanisms for their enforcement. 

Furthermore, the Supreme Council of the Judicial Power plays a key role in harmonizing the standards for the 

implementation of alternative sanctions across different courts, thereby ensuring a certain level of judicial 

consistency and avoiding disparities in their application. However, the practical implementation of these 

provisions raises several challenges, particularly at the level of actual practice. 
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Among the main challenges are the lack of human, logistical, and material resources necessary for the enforcement 

of alternative sanctions, as well as the multiplicity of stakeholders involved in the implementation process, 

including the judiciary, the Public Prosecution, and the institutions responsible for supervision and monitoring. 

This multiplicity raises issues of coordination among these actors, which may affect the effectiveness of the 

application of such sanctions. 

Accordingly, the success of the alternative sanctions system in Morocco remains dependent on the provision of 

adequate resources, the strengthening of institutional coordination, and the development of monitoring and 

evaluation mechanisms in order to ensure the achievement of its intended objectives within the field of criminal 

justice. 

Keywords: 
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 تقديم:

ـــــم الإ  ـــ شـــــــــــــكـالات العميقـة التي تعتري المنظومـة الجنـائيـة بـالمغرب، تطفو على الســـــــــــــطح إشـــــــــــــكـاليـة تطبيق العقوبـات البـديلـة  في خضـــــ

كموضــــوع إشــــكالي بامتياز. ما نعنيه هنا ليس مجرد اســــتيراد نصــــوص قانونية جاهزة من تقنينات غربية، وإنما محاولة لقراءة مدى  

 .قانوني المغربي المليء بالتعقيدات - ة على التأقلم مع السياق السوسيوقدرة هذه الآلي

ـــــجنية في تحقيق الردع العام      ـــ ـــــل العقوبات الســـــ ـــ ـــــات الجنائية بالمغرب هي فشـــــ ـــ ـــــياســـــ ـــ ـــــل بها معظم المحللين للســـــ ـــ النتيجة التي توصـــــ

ــــل محاولات إعادة ا ـــ ــــلاح بل حتى فشـ ـــ ــــجناءلإدماج  والإصـ ـــ . من هذا المنطلق، تأتي أصــــــــبح الســــــــجن مدرســــــــة لإنتاج الإجرام  ثبحي للسـ

 .1302العقوبات البديلة ليس كحل سحري، بل كمقاربة بديلة تحاول تفكيك هذه المعادلة المستعصية

ـــــهل. فإلى جانب الإكراهات المادية والتقنية، تبقى هناك عوائق ثقافية  ـــــليم ليس بالأمر الســـــ ـــــكل ســـــ غير أن الطريق نحو تفعيلها بشـــــ

ـــــ ي، بقيمـة هـذه  رة. فكيف يمكن اقنـاع الرأي العـامواجتمـاعيـة كثي ـــ ـــــلـت في وجـدانـه ثقـافـة العقـاب القـاســـــ ـــ المقـاربـة؟ وكيف  الـذي تـأصـــــ

ـــــمان عدم تح ـــــائعة التي تفرض و يمكن ضـ ـــــئلة الشـ ـــــب مراكزهم الاجتماعية؟ هذه بعض الأسـ ـــــين حسـ لها إلى أداة للتمييز بين المتقاضـ

 .نفسها

من هنا، تبرز أهمية هذا البحث ليس لتفضـــيل نموذج من العقوبات البديلة على حســـاب أخرى، بل لتســـليط الضـــوء على الثغرات  

العمليــة التي قــد تحول دون تحقيق الغــايــة المنشـــــــــــــودة من هــذه العقوبــات، وهي: المصــــــــــــــالحــة بين الجــاني والمجتمع، في إطــار يحفظ 

 آن واحد.الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة في 

الإصــلاحات القانونية في مجال الســياســة الجنائية محكا حقيقيا لمدى جدية الدول في الوفاء بتعهداتها الدولية على صــعيد  تمثل        

،  1303العقوبات الســـــــالبة للحرية والبديلة والمتعلق بتحديد  43.22انون رقم  حماية حقوق الإنســـــــان. وفي هذا الســـــــياق، يندرج الق

 .كمحاولة تشريعية للاستجابة لجملة من الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب

 
ها، المجلة الدولية للفقه  يوســــــف تملوكتان، بدائل العقوبات الســــــالبة للحرية على ضــــــوء مســــــتجدات مســــــودة مشــــــروع القانون الجنائي المغربي: مبررات إقرارها ومداخل تفعيل  - 1302

 .796، الصفحة: 2023، العدد  4والتشريع، المجلد  والقضاء  

 –   7328المتعلق بالعقوبات البديلة، منشـــــور بالجريدة الرســـــمية عدد  43.22( بتنفيذ القانون رقم 2024يوليوز  24) 1446من محرم  18صـــــادر في  1.24.32ظهير شـــــريف رقم    - 1303

 .5327(، الصفحة 2024أغسطس  22) 1446صفر  17
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الخــاص  من العهــد الــدولي    10بحيــث تــأكــد المواثيق الــدوليــة على ضـــــــــــــرورة اللجوء إلى بــدائــل العقوبــات الســــــــــــــالبــة للحريــة. فــالمــادة      

تنص على وجوب "معاملة جميع الأشــــــــــخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنســــــــــانية، تحترم   1304بالحقوق المدنية والســــــــــياســــــــــية

ـــــــــان ـــــخص الإنســـــ ـــ ـــــيلـة في الشـــــ ـــ الســـــــــــــجنـاء )قواعـد نيلســـــــــــــون    . كمـا أن قواعـد الأمم المتحـدة النموذجيـة الـدنيـا لمعـاملـة"الكرامـة الأصـــــ

حرم من حريتهم الأشـخاص المحكوم عليهم بعقوبات سـالبة للحرية فقط. على أنه ي 1شـددت في القاعدة    2015لعام  1305مانديلا(

المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشــــأن الوصــــول إلى المســــاعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية بتعزيز وفي الســــياق ذاته، توصــــ ي  

 .بدائل الاعتقال

لطالما شكلت تقارير الآليات الدولية، لاسيما لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان، مصدر إحراج للمغرب بسبب ظروف  

أشـــار إلى أن "الاكتظاظ لا يزال    2023لجنة مناهضـــة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لســـنة تقرير  . فيلاكتظاظ الســـجنالاحتجاز وا

 .1306في السجون المغربية" حديا رئيسيايشكل ت

ـــــيـات هـذه اللجـان، حيـث جـاء في ديبـاجتـه أن الهـدف منـه هو تطوير   43.22ون  هـذا الإطـار، يمكن اعتبـار القـان  وفي ـــ ـــــتجـابـة لتوصـــــ ـــ اســـــ

طرق بـديلـة لتنفيـذ العقوبـات الســــــــــــــالبـة للحريـة القصـــــــــــــيرة المـدة، وهو مـا يتســـــــــــــق مع التزامـات المغرب الـدوليـة الراميـة إلى الحـد من  

 الاكتظاظ وإعادة تقويم سلوكيات المحكوم عليهم.

بفضـل    ة مفصــليةفي المغرب مرحلة جديد  الجنائيةســياســة  ال، دخلت حيز التنفيذ بعد ســنة من صــدوره  43.22دخول القانون   بعد

ــــكل وعدا،  العقوبات البديلة ــــبحت هذه الآلية تشـــــ ــــلاح  بحيث أصـــــ ون، الذي جاء كمحاولة جادة لمواكبة التوجهات  . هذا القانبالإصـــــ

على تجســـيد  المغربية  في تنفيذ العقوبات، لم يعد مجرد نقاش نظري، بل تحول إلى اختبار عملي لقدرة المنظومة القضـــائية    الدولية

 .فلسفة جديدة في التعامل مع الجريمة والمجرم

على  1-35وعلى غير عادته، قام المشــــــــرع بمقتضــــــــ ى المادة الأولى من هذا القانون بتعريف العقوبات البديلة، حيث نص في الفصــــــــل 

ــالبـة للحريـة في الجنح التي لا تتجـاوز العقوبـة المحكوم بهـا  أنـه:  "العقوبـات البـديلـة هي العقوبـات التي يحكم بهـا بـديلا للعقوبـات الســـــــــــ

ا التعريف صـــــــــــلب القانون هو إبعاد كل التأويلات التي قد يفرزها  من أجلها خمس ســـــــــــنوات حبســـــــــــا نافذا..."، والغاية من إدراج هذ

ـــــــوع هذه   ـــ ـــــــ ى مهم متعلق بخضـ ـــ ـــــــوح نطاق تطبيق العقوبات البديلة. ولقد أكدت نفس المادة على مقتضـ ـــ الواقع العملي، فيحدد بوضـ

قاب، مما يحافظ على تماسك  العقوبات لنفس المقتضيات القانونية المطبقة على العقوبات الأصلية، بما في ذلك قواعد تفريد الع

 .1307المنظومة الجنائية، ويمنع حدوث أي فراغ قانوني

ــتتة    43.22القانون رقم   عدمن الناحية النظرية، ي ــ ــيات التي كانت مشـ ــ ــــعى إلى توحيد وتنظيم المقتضـ بمثابة إطار قانوني متكامل يسـ

تقييد بعض فقد وسع من نطاق العقوبات البديلة ليشمل العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، و   .في عدة نصوص سابقة

 
.  1976مارس    23، ودخلت حيز التنفيذ في 1966ديســــمبر    16الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــياســــية هو معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العهد    - 1304

ن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تســـــاوى الرجال يهدف العهد إلى ضـــــمان حقوق الإنســـــان الأســـــاســـــية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والأمان، والمســـــاواة أمام القانو 

 والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "  10تنص المادة 

 يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. -1

 نين.)أ( يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدا - 2

 )ب( يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.    

عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق   . يجب أن يراعى نظام الســجون معاملة المســجونين معاملة يكون هدفها الأســاســ ي إصــلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي ويفصــل المذنبون الأحداث3

 مع سنهم ومركزهم القانوني".

ــم قواعد نيلســـون مانديلا، هي تلك القواعد التي اعتمدتها    - 1305 ــا باسـ ــجناء، والمعروفة أيضـ الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السـ

 كيز على كرامتهم الإنسانية وحقوقهم.، وتتعلق بالمعيار العالمي الأساس ي للممارسات الجيدة في إدارة السجون ومعاملة السجناء، مع التر 2015

1306 - Dscussion about reports on follow-up to concluding observations by the Committee against Torture on the 8th of May 2023, available on this link: 

https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2023/05/committee-against-torture-discusses-reports-follow-concludin, reviewed on the 14th of october 

2025, at 17:00. 

 .61: فحة، ص145كحلي ياسين، استراتيجية العقوبات البديلة في المغرب وفرنسا: تحليل مقارن، مجلة الفقه والقانون، ع  -  1307

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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لكن السؤال الجوهري الذي يظل   مثلا.  الإلزام بمواصلة الدراسة أو التكوينأو علاجية أو تأهيلية ك   الحقوق أو فرض تدابير رقابية

 السائدة؟الزجري يفرض نفسه: هل يستطيع هذا القانون بمفرده كسر الحلقة المفرغة لثقافة العقاب 

. فمســــــألة توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ  ت هذا القانون إشــــــكاليات عملية عديدة، تواجه تطبيقاعلى مســــــتوى الواقع العملي

المراقبة الإلكترونية، وتأهيل الأطر المشــــرفة على مشــــاريع العمل للمنفعة العامة، وتدريب القضــــاة على تطبيق هذه البدائل بشــــكل  

 ض مشروع إنزال العقوبات البديلة على أرض الواقع بالمغرب.متوازن، كلها تحديات حقيقية تعتر 

كذلك، تبرز إشــــكالية التكيف المؤســــســــ ي، فمديرية الســــجون وإعادة الإدماج، والمحاكم، والجماعات الترابية، مدعوة اليوم للعمل 

. وهو ما يفتح الباب لتساؤلات حول مدى جاهزية هذه الأطراف للقيام بهذا  ده من قبل لضمان نجاعة هذه الآلياتفي تناغم لم تعه

 .الدور الجديد

ـــــية لهذا البحث في الوقوف على الكيفية التي ـــ ـــــاســـــ ـــ ـــــكالية الأســـــ ـــ الواقع من طرف    لى أرضتم بها تنزيل العقوبات البديلة ع  تكمن الإشـــــ

وكذا الوقوف على   المحاكم المغربية ومدى نجاعة هذه الأحكام في جزر الســـــــــلوكيات الإجرامية وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم.

 الإشكالات المطروحة في هذا الإطار.

ــيين؛ يتناول   ــاســــــــ ــيتم تناول الموضــــــــــوع من خلال محورين أســــــــ ــكالية، ســــــــ الإطار القانوني المنظم    المحور الأول وانطلاقا من هذه الإشــــــــ

ـــــتجـدات وآليـات لتك 43.22للعقوبـات البـديلـة وفق مقتضـــــــــــــيـات القـانون رقم   ـــ ريس هـذا التوجـه الجـديـد، في حين  ومـا يحملـه من مســـــ

ــــص ي ـــ لدراســــــــة واقع تطبيق هذه العقوبات من طرف القضــــــــاء المغربي، مع إبراز أبرز الإشــــــــكالات والتحديات التي   الثاني  المحور خصـ

 .تواجه التنزيل العملي لهذه المقتضيات

 مدخل لتكريس أسس وآليات العقوبات البديلة :43.22ر الأول: القانون المحو 

 العقوبات البديلة في القانون المغربيتنزيل شروط وضوابط أولا: 

اج إلى لإدمالعقوبات من أداة للإصـلاح وال هذه  الإطار الواقي الذي يحول دون تحو تمثل شـروط وضـوابط تطبيق العقوبات البديلة 

دقيقة تجســـــــد التوازن المطلوب بين  حدد ضـــــــوابط  ت  43.22رقم    من القانون فصـــــــول الأولى  لك نجد الذمجرد هروب من العدالة، ول

 .مراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليه والحفاظ على المصلحة المجتمعية

 الجريمة وشخصية الجانيالشروط الموضوعية: بين طبيعة   -1

دقيقة،   لم يجعل المشـــــــرع المغربي العقوبات البديلة متاحة على مصـــــــراعيها أمام كل المحكوم عليهم، بل قيدها بشـــــــروط موضـــــــوعية

ا التحديد الزمني  هذو   ،تتجاوز مدة العقوبة الســالبة للحرية خمس ســنوات  ألا، حيث يشــترط  طبيعة العقوبة الأصــليةأولها تحديد 

ــتند إلى فلســـفة مفادها أن الجرائم المتليس اعتباطيا ــتعدادا، بل يسـ للإصـــلاح خارج أســـوار الســـجن،    وســـطة الخطورة هي الأكثر اسـ

 .1308مع الحفاظ على مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب

ـــــرع المغربي  والملاحظ في هـ ـــ وبـات التي يحكم بهـا  قأن العقوبـات البـديلـة هي الع  1-35لم يكتفي بـالقول في الفصــــــــــــــل ذا الإطـار أن المشـــــ

ـــــالبة للحرية في الجنح  كبديل ـــــرط    ،للعقوبات السـ ـــــاف إلى ذلك شـ ـــا  تتجاوز العقوبة المحكوم بها    ألابل أضـ ـــــنوات حبســ أجل خمس سـ

نافذا، وبالتالي يكون قد استثنى في هذه الحالة الجنح التي قد تتجاوز مدة عقوبتها الخمس سنوات دون إعادة تكييفها بأنها جنايات 

  كحالة الإتجار الدولي للمخدرات مثلا.

لا يكون المحكوم عليه قد ســبق إدانته في يشــترط أليركز على شــخصــية الجاني وســلوكه، حيث    ويأتي الشــرط الثاني في نفس الفصــل

ــــية تعكس خطورة إجرامية، وهوأو في جنحة عمدية تتعلق بأخلاق العدا وهو ما يعرف بحالة العود جناية ــــخصـ يعكس  ما  لة أو بشـ

د بعد على سـلوك الإجرام ولم يصـل إلى درجة الخطورة التي تسـتدعي  البديلة، التي تسـتهدف من لم يتعو النظرة المسـتقبلية للعقوبة 

 عزل الكامل، فتبقى السلطة التقديرية للقاض ي قائمة في مدى إمكانية تمتيعه بالعقوبات البديلة بدل العقوبة السالبة للحرية.ال

 
ــــــــــــريعـات المقـارنـة  -1308 ــــــــــــوء بعض التشـ ــــــــــــروع القـانون الجنـائي المغربي رقم بوهلال أنوار، التعويض الجنـائي كعقوبـة بـديلـة عينيـة على ضـ ، مجلـة قراءات علميـة في الأبحـاث  10.16ومشـ

 .72، الصفحة: 2022، 7والدراسات القانونية والإدارية، العدد  

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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  الجرائم الماســـة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية،  1309أما الشـــرط الثالث فيتعلق بطبيعة الجريمة المرتكبة، حيث يســـتثني القانون 

وجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشــــوة أو اســــتغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، جريمة غســــل الأموال، الجرائم العســــكرية،  

ـــــرين أو  الاتجـار الـدولي في المخـدرات، الاتجـار في المؤثرات العقليـة، الاتجـار في الأعضــــــــــــــاء البشـــــــــــــريـة، الاســـــــــــــتغلال الجنســـــــــــــ ي للقـ ـــ اصـــــ

ـــــعية إعاقة، وهو توجه م ـــــخاص في وضـــــ ـــــرع نظرا لمدى خطوة هالأشـــــ ـــــمن نطاق ذحمود من المشـــــ ه الأفعال التي لا مجال لإدخالها ضـــــ

 تطبيق العقوبات البديلة.

 المحكوم عليهرض ى الضوابط الإجرائية: من سلطة القاض ي إلى   -2

الســلطة  ات، ويتعلق الأمر باعتماد  إلى جانب الشــروط الموضــوعية، وضــع المشــرع ضــوابط إجرائية دقيقة تحكم تطبيق هذه العقوب

ي خالص، وهو ما يجعل للمحكوم عليه، بل هو اختصـاص قضـائ العقوبة البديلة ليس حقامن جهة، فالحكم ب  التقديرية للقاضـ ي

 .1310حكوم عليه ومصلحة المجتمع وذلك حسب ظروف الجريمة وشخصية الجانيبالموازنة بين مصلحة المالقاض ي مطالبا 

يمثل نقلة نوعية في ، وهو ما  ومن جهة أخرى يعتبر رضـــــــا المحكوم عليه من بين الشـــــــروط الإجرائية اللازمة لتطبيق العقوبة البديلة

، بل يمكن فرضــــه على المحكوم عليه قســــرا، كأهم بديل للعقوبة الســــالبة للحرية، لا  مثلا  فالعمل للمنفعة العامة فلســــفة العقاب،

وهو ما من    الســخرة،من أشــكال  ا الشــرط يحول دون جعل العقوبة البديلة شــكل  ذقناعته الشــخصــية، كما أن هيجب أن ينبع من  

 .1311يحفظ كرامة الإنسان حتى وهو في موقع المخالفشأنه أن 

والتي    1312من المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة 20المادة  ونجد أن المشرع قد نظم هذه الحالة بمقتض ى  

ـــــع حـد للعقوبـة  إذا قرر قـاضـــــــــــــ ي تطبيق العقوبـ "تنص على أنـه: ـــ أو إخلالـه   البـديلـة في حـالـة امتنـاع المحكوم عليـه عن التنفيـذات وضـــــ

ـــــمين الأمر بتنفي عليه، تعين عليهبالالتزامات المفروضــــــة   ـــــلية، نوع  تضـ ـــــية الأصـ العقوبة البديلة المحكوم بها ومدتها  ذ العقوبة الحبسـ

 تنفيذه من طرف المحكوم عليه.وما تم 

يقوم الموظف المســــؤول عن الضــــبط القضــــائي بالمؤســــســــة الســــجنية تحت إشــــراف مدير هذه المؤســــســــة باحتســــاب مدة العقوبة     

الحبســــية الأصــــلية التي يجب على المعتقل قضــــاؤها في هذه الحالة، ويتعين عليه الرجوع إلى قاضــــ ي تطبيق العقوبات عند وجود أي  

 ."صعوبة

وبـــالتـــالي، في حـــالـــة إخلال المحكوم عليـــه بـــالالتزامـــات والشـــــــــــــروط المـــدونـــة في المقرر التنفيـــذي لأداء عقوبـــة العمـــل من أجـــل المنفعــة  

ــ العامة، فإن ـــ ـــــع حد لهذه العقوبة بمقتضـ ــ ي تطبيق العقوبات، وتطبق حينها في حق المحكوم عليه   ىه يتم وضـ ــادر عن قاضــــ مقرر صــــ

ـــــه لأي   ــاعات العمل التي قام بأدائها، علما أن إخلال المحكوم عليه بالتزاماته لا يعرضـــــ ـــ ـــــم ســـــ ــلية بعد خصـــــ ـــ ــية الأصـــــ ـــ العقوبة الحبســـــ

ــــنتين وغرامة ق1313عقوبات ـــ ــــ ي من تعريض من أخل بالتزاماته للحبس مدة ســـــ ـــ ــــرع الفرنســـــ ـــ  30000درها ، عكس ما نص عليه المشـــــ

ولربما كان من الأجدر أن يتبع المشــرع المغربي نفس التوجه من خلال ترتيبه    ،1314أورو فضــلا عن عقوبة المنع من الحقوق المدنية

لك ضــــمانا لالتزام  ذالأصــــلية و   جزاءات صــــارمة على كل متمتع بعقوبة بديلة مخل لالتزاماته بالإضــــافة إلى تطبيق العقوبة الحبســــية

على التطورات التي شملت أولى القضايا المتعلقة    وبالاطلاع  ا الإطارذوفي ه  ،المحكوم عليه بتطبيق العقوبة البديلة المحكوم بها عليه

 
 .45.22من القانون رقم  3-35الفصل   -1309

، الصــفحة:  2016، 1ة، العدد  علالي هشــام، العمل من أجل المنفعة العامة على ضــوء مســودة مشــروع القانون الجنائي والمســطرة الجنائية، مجلة الشــؤون القانونية والقضــائي -1310

69. 

ها، مرجع ســـابق، الصـــفحة:  يوســـف تملوكتان، بدائل العقوبات الســـالبة للحرية على ضـــوء مســـتجدات مســـودة مشـــروع القانون الجنائي المغربي: مبررات إقرارها ومداخل تفعيل -1311

798. 

  18) 1447صفر  24  – 7431، الجريدة الرسمية عدد ( بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة2025يونيو  3) 1446ذي الحجة  6صادر في  2.25.386مرسوم رقم  - 1312

 . 6406أغسطس(، صفحة 

 .71، الصفحة: 2017، 2الحياني إدريس، الإشراف القضائي على تطبيق العقوبات البديلة، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد   -  1313

1314- L’article 434-42 du code pénal français stipule que : « La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général 

prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». 

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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ـــــــرات المحكوم عليهم   ـــ ـــــــتفيدينبالعقوبات البديلة بالمغرب، نجد أن عشـ ـــ قة  بخرق الالتزامات المتعل  قاموامن العقوبات البديلة   والمسـ

ــــائية التنفيذية، ـــ ــــائية عن طريق التوجه إلى   بالمقررات القضـ ـــ ــــملت طبيعة العقوبات البديلة التي تم خرقها كل من المراقبة القضـ ـــ وشـ

ــــكن المحكومين ــــلحة أمنية أو دركية لمكان سـ ، فبعد اليوميةالغرامات المالية  المنفعة العامة و الخدمة من أجل  ، إلى جانب أقرب مصـ

 . 1315الالتزام بمقررات العقوبات البديلةرفضوا  ه العقوباتذالإفراج عن المعنيين به

 

 تنزيل العقوبات البديلة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائيةتوحيد معايير ثانيا: 

ــــاديبالاطلاع على        ــــترشـــــ الذي أصـــــــــدره المجلس الأعلى للســـــــــلطة القضـــــــــائية لفائدة قضـــــــــاة النيابة العامة حول تنفيذ    الدليل الاســـــ

ـــــكالية   يمكن الوقوف على  ،2.25.386والمرســــــوم رقم    43.22العقوبات البديلة طبقا للقانون   في تعدد المرجعيات  جوهرية تتمثل  إشـ

فبالرغم من الطموح الذي  ،  ظل غياب تنســـيق مؤســـســـاتي واضـــحخاصـــة في    التنظيمية لتنزيل العقوبات البديلة في التجربة المغربية

ــاة الحكم والنيـابـة العـامـة، والمنـدوبيـة العـامـة 43.22يحملـه القـانون  ، يظـل نجـاحـه مرهونـا بمـدى قـدرة مختلف الفـاعلين، من قضـــــــــــ

 .لإدارة السجون، والسلطات المحلية، على تجاوز الاجتهادات الفردية والممارسات المتضاربة

ـــــيـات المنظمـة للعقو        ـــ ـــــتركـة لفهم المقتضـــــ ـــ ـــــحـة ومشـــــ ـــ دي إلى تبـاين في ؤ بـات البـديلـة وكيفيـة تنفيـذهـا قـد يكمـا أن غيـاب معـايير واضـــــ

 الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية، مما يؤثر سلبا على مبدأي المساواة والإنصاف في طريقة تنزيل العقوبات البديلة بالمغرب.

ـــــاتي بين جميع المتدخلين، وهو ما يتطلب إلى أوصــــــ ى المجلس الأعلى بتبني مقاربة تشــــــاركية تعتمد على تعزيز الحو لك ذول ـــــسـ ار المؤسـ

ــــيقية كاللجان الجهوية والمحلية،جانب  ـــ ــــاء آليات تنسـ ـــ ــــتمر  إنشـ ـــ ــــتثمار حقيقي في التكوين المسـ ـــ ــــاة والأطر المعنية،  اسـ ـــ فتوحيد    للقضـ

ــاء ومراكز   ــامين هذا القانون في البرامج التكوينية للمعهد العالي للقضــــ ــتدعي إدماج مضــــ التطبيق يبدأ من توحيد الفهم، وهو ما يســــ

 ، من أجل التعريف بأهمية العقوبات البديلة في تجويد السياسة الجنائية بالمغرب.تكوين أطر العدالة

اقع تنزيل العقوبات البديلة في ظل الإشكالات المنتظرة: المحور الثاني  و

ذي  6الصـــادر في  2.25.386فبصـــدور المرســـوم ، العقوبات البديلة  تنفيذضـــوابط لمرحلة مجموعة من اللم يغفل المشـــرع عن وضـــع 

قبـل الإدارة   نأوجـب المتـابعـة المنتظمـة للمحكوم عليـه م ( بتحـديـد كيفيـات تطبيق العقوبـات البـديلـة،2025يونيو   3)  1446الحجـة  

ــــلية في حالة ب كما أقر ،المكلفة بالســـــــــجون مع الرجوع الدائم للأخذ برأي قاضـــــــــ ي تطبيق العقوبات إمكانية الرجوع إلى العقوبة الأصـــــ

 .عدم الالتزام بشروط العقوبة البديلة، وهو ما يشكل ضمانة مهمة لجدية التنفيذ

يطرح إشـــكالات عديدة، يتعين الوقوف عليها وبحث الحلول    للعقوبات البديلة  الضـــوابط النظرية، إلا أن التطبيق العملي دقةرغم  

 اللازمة لتجاوزها.

  نقص على مستوى الوسائل اللازمة لتنفيذ العقوبات البديلة: أولا

ــــليم والفعال للعقوبات البديلة يتطلب إمكانيات هامة لمواكبة ــــة فيما يتعلق بالعقوبات   إن التنزيل السـ تنفيذ هذه العقوبات، خاصـ

أن المندوبية العامة لإدارة السجون    من  رغمبالف  لكترونية والعمل للمنفعة العامة،تتطلب تتبعا ميدانيا وتقنيا مثل المراقبة الإالتي  

وإعادة الإدماج قد أعلنت عن إطلاق المنصة الوطنية لتتبع العقوبات البديلة وتجهيز أساور إلكترونية وتعبئة أطر مختصة لمراقبة  

ويرجع ذلك إلى   ق بشـــكل محدود في بعض المحاكم الكبرى طبث ييبح  ،ةمرحلة تجريبي، إلا أن هذا المشـــروع لا يزال في 1316تنفيذها

نقص الموارد البشــــــرية والتقنية المخصــــــصــــــة لتفعيل هذه المنظومة الجديدة، إلى جانب الحاجة إلى تكوين القضــــــاة وأعوان التنفيذ  

فلا سبيل للحكم بالمراقبة الالكترونية    ،حول كيفية تكييف الأحكام وتقييم مدى احترام المحكوم عليهم للالتزامات المفروضة عليهم

، وهو مـا تم تنظيمـه من خلال في حـال عـدم توفر منظومـة متكـاملـة مســـــــــــــؤولـة عن تركيـب الســـــــــــــوار الالكتروني ومراقبتـه وصـــــــــــــيـانتـه

 
ــيـــــــل -1315 الــتــفصــــــــــــ مــن  الــحـــــــالات  لمــزيـــــــد  هـــــــذه  ــبـــــــت  حــول  الســــــــــــ لــيــوم  ــبـــــــاح،  الصــــــــــــ لــجــريـــــــدة  الصــــــــــــــحــفــي  المــقـــــــال  انــظــر  الــتـــــــالــي:  2025أكــتــوبــر    11،  الالــكــتــرونــي  الــرابــط  عــلــى  مــتــوفــر   ،

https://assabah.ma/876200.html?1   ابتداء  من  الساعة  السابعة  مساء. 2025أكتوبر  7تاريخ  الاطلاع 

 .2025المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بيان حول انطلاق المنصة الوطنية لتتبع العقوبات البديلة، الرباط، شتنبر   -1316

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
https://assabah.ma/876200.html?1


للدراسات القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  تصدر عن المركز الدولي  المجلة الدولية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية, مجلة علمية دولية محكمة 
 تعنى بنشر الابحاث القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و 

   ijLessJournaL@gmail.comللتواصل الاميل الرسمي للمجلة    

 القانونية والاقتصادية والاجتماعية المجلة الدولية للعلوم 

International Journal of Legal, Economic, and Social sciences 

Doi : www.doi.org/10.63585/HNXS6480 

 

  

342     

Volume 2  Issue 4 

N :6 March 2026 

ISSN : 3119-6411 

المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، إلا أن بعض المقتضــيات التي جاء بها هذا المرســوم قد تثقل    2.25.386المرســوم  

من نفس المرســـــــــــــوم، نجـدهـا تنص على أن الـدولـة هي من تتحمـل مصــــــــــــــاريف تـدبير القيـد    33كـاهـل مـاليـة الـدولـة، فبـالرجوع للمـادة  

فتين بالعدل تين المكلرض مصــاريف محددة على المحكوم عليه بقرار مشــترك للســلطتين الحكوميالالكتروني، على أســاس إمكانية ف

 والمالية. 

خاصـــة الســـوار  ونية  رفمن خلال قراءة هذه المادة، يمكن اســـتخلاص نقطتين مهمتين، أولها أن تنفيذ عقوبة المراقبة الالكتوبالتالي  

بـإمكـانيـة  نيـة توفير ميزانيـة كـافيـة لتمويلـه، في حين تتعلق النقطـة الثـانيـة  الالكتروني هو أمر مكلف وســـــــــــــيكون معلقـا على مـدى إمكـا

فرض مصــــــــــــــاريف محــددة على المحكوم عليــه، والمنصـــــــــــــوص عليهــا في الفقرة الثــانيــة، والتي غــالبــا مــا تتعلق بتحميــل كلفــة الســـــــــــــوار  

هذا الأمر ســــيحول هذه العقوبة البديلة   في مقرر العقوبة البديلة، إلا أنالالكتروني وكلفة صــــيانته للســــجين وتضــــمين هذا الالتزام  

 .1317جز عن الدفع الذي سيحرم من التمتع بهذا البديل للعقوبة الحبسيةإلى آلية تمييزية بين القادر على دفع كلفته، والعا

ــــملت نحو مئتي موظف موقد أشــــــــارت المندوبية العامة لإدارة الســــــــجون في بيانات رســــــــمية إلى أن المرحلة الأولى م ـــ   كلفن التنفيذ شـ

ايا متواضــــع مقارنة مع عدد القضــــ  ، وهو رقم2025ات بديلة ســــنة بالتتبع الميداني، وأن ما يقارب مئتي حكم ابتدائي صــــدرت بعقوب

ــاء، كمـا أن  ــة على القضـــــــــــ غيـاب آليـات محليـة  راجع بـالأســـــــــــــاس لتردد بعض المحـاكم في اللجوء إلى هـذه العقوبـات  الزجريـة المعروضـــــــــــ

ــا بالنســـبة للعقوبات التي تتجاوز مدتها ثلاث أو خمس ســـنوات، و    التي تتطلب متابعة دقيقة ومســـتمرة،متكاملة للمراقبة، خصـــوصـ

لذلك، فإن نجاح التجربة المغربية رهين بمدى قدرة الدولة على توفير بنية تحتية مؤســـــســـــاتية وتقنية تســـــمح بتطبيق هذه التدابير  

 .في كل ربوع المملكة، وتحويلها من مشروع قانوني طموح إلى واقع قضائي فعلي

ـــــــكالاتشـــــــــــكل عقوبة المراقبة الإلكترونية، رغم ما تحمله من إمكانيات واعدة في تحقيق أهداف ا ـــ ـــــــة العقابية الحديثة، إشـ ـــ ــياسـ ـــــ ـــ   لسـ

قانونيا وأخلاقيا عميقا عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين مقتضـــــــيات الرقابة الفعالة وضـــــــرورة صـــــــون الحقوق الأســـــــاســـــــية للمحكوم  

عليـه. ففي الواقع العملي، يؤدي تنفيـذ هـذه العقوبـة إلى تـدخـل غير مســـــــــــــبوق في مجـال الحيـاة الخـاصـــــــــــــة، حيـث يمتـد هـذا التـدخـل  

حسـاسـة حول حركة الفرد وأنماط عيشـه وعلاقاته، مما يهدد جوهر الحق في الخصـوصية  ليشـمل جمع ومعالجة بيانات شـخصـية  

  .الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية

ــية للمحكوم عليه بعقوبة  ـــ ـــــخصـــــ ــمانات الكافية لتنظيم هذا التدخل في الحياة الشـــــ ـــ ـــــاس إلى غياب الضـــــ ــكال بالأســـــ ـــ ويرجع هذا الإشـــــ

المراقبة الالكترونية، بحيث أن القانون المنظم لهذه الأخيرة ترك هامشا واسعا للسلطة التقديرية لإدارة السجون دون وضع معايير  

ـــتخد ام التعســــفي لهذه التقنيات أو توســــيع نطاق البيانات المجمعة بما يتجاوز الغرض من العقوبة. واضــــحة تحد من إمكانية الاسـ

وهنا يطرح تســــــــاؤل حول مدى مشــــــــروعية هذا التدخل المســــــــتمر الذي قد يتحول من أداة للرقابة إلى مراقبة اجتماعية دائمة، مما  

عليــه وحقوق ذويــه في الحيــاة الخــاصــــــــــــــة، وعليــه يظــل التحــدي  يحول هــذه العقوبــة البــديلــة إلى عقوبــة مركبــة تمس كرامــة المحكوم 

القائم هو كيفية تصـــــــــــميم إطار تنفيذي يحقق الغاية الإصـــــــــــلاحية للعقوبة دون أن يفرغ الحقوق الأســـــــــــاســـــــــــية للمحكوم عليهم من  

 مضمونها.

 ومشكل التنسيق فيما بينها ثانيا: تعدد المتدخلين في تنزيل العقوبات البديلة

ـــــاة        ـــــيق بين مختلف المتدخلين في تنفيد العقوبات البديلة من قضـــــ ـــــمان التنســـــ ة  ونيابة عامة وإدارة الســــــــــجون والســــــــــلط يعتبر ضـــــ

ــــليم له  1318المحلية ـــ ــــيا للتنزيل الســـــ ـــ ــــاســـــ ـــ ن بتجويد آليات  لك رهيذإلا أن  ه العقوبات بما يحقق الأهداف المتوخاة منها،  ذمدخلا أســـــ

ة  للتعريف بأهمي ه الجهات، بحيث يتيعن الحرص على إخضــاع القضــاة وأعوان التنفيذ لدورات تكوينية دورية ذالتنســيق بين كل ه

 
 .21، الصفحة: 39للدراسات القانونية والقضائية، العدد  فردوس الصايغ وأحمد أنور، إقرار العقوبات البديلة في توجهات السياسة الجنائية بالمغرب، مجلة عدالة  - 1317

ـــــــــــن التنزيل قراءة في القانون رقم    الزكراوي   - 1318 ـــــــــــمانات حسـ ـــــــــــريعي وضـ ـــــــــــوم التطبيقي رقم   43.22محمد، العقوبات البديلة بين النص التشـ ـــــــــــور بمجلة 2.25.386والمرسـ ، مقال منشـ

 ، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.13/10/2025القانون والأعمال الدولية، تم الاطلاع عليه بتاريخ: 
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ــادرة بـالعقوبـات ذتنزيـل هـ ه العقوبـات كبـديـل للعقوبـة الســـــــــــــجنيـة، كمـا يجـب حـث النيـابـة العـامـة على عـدم الطعن في الأحكـام الصـــــــــــ

 البديلة إلا في حالات خاصة حتى لا يستغرق تنفيذها مدة أطول.

 21بموجب المادة   43.22بتطبيق القانون رقم    2.25.386كر، فقد خول المرســـوم رقم  ذبالإضـــافة إلى الجهات الســـالفة ال  كما أنه      

ــــ ــــســـــ ــــجنية فيما يتعلق بتتبع تنفيلمدير المؤســـــ ــــة العمل لأجل المنفعة العامة، بإعداد برامج العمل  العقوبات البديلة،   ذة الســـــ وخاصـــــ

ـــــــــالح الــدولــة أو  ذلعمــل لأجــل المنفعــة العــامــة بهــا، و عقوبــة ا  ذمكن تنفيــولائحــة الأمــاكن التي ي ـــــيق المحلي بين مصـــــ ـــ لــك في إطــار التنســـــ

الجمعيات الترابية أو مؤســــــــســــــــات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤســــــــســــــــات العمومية أو المؤســــــــســــــــات  

ــ  الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤســـــــســـــــات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية لك في ذالح العام، و العاملة لفائدة الصـــــ

 ه البرامج إلى قاض ي تطبيق العقوبات ووكيل الملك والإدارة المكلفة بالسجون.ذدة الأطراف، وترسل هإطار اتفاقات ثنائية أو متعد

ـــــالف ال 22المادة   كر ملزمة بموجبذوتكون الجهات الســــــــــالفة ال       ـــــوم الســـــ ـــــتقبال المحكوم عليه وتكليفه بعمل ذمن المرســـــ كر باســـــ

ه المادة على ذنفعة خاصـــــــة أو شـــــــخصـــــــية، وقد تضـــــــمنت هات ممنع عليها تكليفه للقيام بأعمال ذيحافظ على كرامته الإنســـــــانية وي

ـــر مجموعة م ـــبيل الحصـــــ ــــة  ذن الالتزامات الواقعة على عاتق هســـــ ـــ ــــسـ ـــ ـــة ما يتعلق بالتنســــــــيق مع مدير المؤسـ ــــســــــــات، وخاصـــــ ـــ ه المؤسـ

ـــــجنيـة   ـــ عقوبـة العمـل لأجـل المنفعـة العـامـة، وتبليغ المحكوم عليـه بضـــــــــــــوابط العمـل، إلى جـانـب إعـداد تقـارير   ذفي كـل مـا يهم تنفيـالســـــ

ه المؤســســات على ضــمان  ذهنا يمكن التســاؤل حول مدى قدرة هالعقوبة، و   ذلك حول تنفيذرية وتقارير خاصــة كلما طلب منها  شــه

ا يتعين توفير الوسـائل اللازمة  ذإدارة السـجون والنيابة العامة، إه العملية وخاصـة  ذمع الجهات الأخرى المتدخلة في ه  تنسـيق فعال

ــــطلاع به لها بما ـــ ــــأت من أجله ليس غرض إعادة الإدماج في إطار العقوبات ذيمكنها من الاضـ ـــ ــــة وأن الغرض الدي أنشـ ـــ ه المهام، خاصـ

ـــــة،ذديلة بل تكون موجهة لأداء خدمات  الب ـــــه يتطلب تعبئة ذوبالتالي فأي خروج عن الإطار ال  ات طبيعة خاصـ ـــــاسـ ي أحدث على أسـ

ــــة   ذلمنوطة بها والمتعلقة بتتبع تنفيالوســـــائل والإمكانات اللازمة بما يتماشـــــ ى وخصـــــوصـــــية المهام الجديدة ا العقوبات البديلة وخاصـ

 المتعلقة منها بالمنفعة العامة.

  ثالثا: ضعف الوعي بأهمية العقوبات البديلة

بالموازاة مع الصـعوبات التي يمكن أن تواجه تنزيل العقوبات البديلة جراء النقص المسـجل على المسـتوى اللوجيسـتيكي وصـعوبة       

ــــيق بين كافة المتدخلين في ه ــــ ي يتعلق بمدى  ذالتنسـ ــــاسـ ــــكال أسـ ــــواء لدى ه العقوبات، ذالوعي بأهمية تطبيق هه العملية، يبرز إشـ سـ

العقوبـة البـديلـة المحكوم عليـه بهـا، أو لـدى الفئـات الأخرى من المجتمع التي قـد  ذي قـد يتقـاعس في تنفيـذالطرف المحكوم عليـه، الـ

 تعتبر تطبيق العقوبة البديلة إفلاتا من العقاب نظرا لجهلها بالغاية المتوخاة منها.

عنها كأداة للإفلات من  لك فمن الضــــــــــــروري العمل على إقناع المجتمع بمدى فعالية العقوبة البديلة، وتغيير الفكرة النمطية  ولذ      

لــــك، عبر التعريف قــــدر ذير الإعلام الوطني لــــلــــك عبر خلق رأي عــــام مؤيــــد للعقوبــــات البــــديلــــة، ويمكن أن يتم تســـــــــــــخذالعقــــاب، و 

المســــــتطاع بمضــــــمون قانون العقوبات البديلة وضــــــمان شــــــرح مبســــــطة له، يكون ســــــهل الفهم والاســــــتيعاب من قبل المواطنين، من  

قبيل التعريف بأن الأمر يتعلق بعقوبات بديلة مشــروطة بالتزامات، ولا يمكن الاســتفادة منها لأكثر من مرة واحدة، وأن الإخلال بها  

ـــــافة إلى أن  يؤدي إلى  ـــــلية، بالإضـ أقل  تطبيقها لا يســــــري على جميع الجرائم وإنما يتعلق بصــــــنف محدد  إلغائها وتطبيق العقوبة الأصـ

 ا من شأنه أن يكون فكرة إيجابية لدى الأفراد حول العقوبات البديلة والغاية المتوخاة منها.ذخطورة من غيره من الجرائم، فكل ه

 :خاتمة

ــــ ـــ ــــريع المغربي منعطفا جوهرياد العقوبات التجسـ ـــ من العقوبة هو    الهدففي تطور الســــــــياســــــــة العقابية، حيث لم يعد   بديلة في التشـ

ـــــلاحـه وإدمـاجـه ـــ ـــــرع إلى  . فمن خلال الآليـات القـانونيـةحبس المحكوم عليـه، وإنمـا إعـادة إصـــــ ـــ ـــــعى المشـــــ ـــ المنظمـة لهـذه العقوبـات، يســـــ

 .تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الردع العام وضرورات إعادة الإدماج الاجتماعي

ــة العملية تكشــــــف عن فجوة بين الطموح التشــــــريعي و  ـــــكالات،الواقع التطبيقي، حيث تبرغير أن الممارســــ فعلى   ز مجموعة من الإشـ

ــاة  القضــــائي، يؤدي اتســــاع هامش الســــلطة التقديرية  ســــتوى الم ، مما  كم المغرببين مختلف محا  إلى تفاوت في تطبيق المعايير للقضــ
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على أما  . وتنظيم تكوينات مســـــــتمرة لجميع المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة  يســـــــتدعي تطوير آليات لتوحيد الاجتهاد القضـــــــائي

كافية لتفعيل  شــــرية الوارد البالمفي التحتية ونقص   اتمرتبطة بضــــعف البني  وإشــــكالات أخرى  تظهر تحدياتفالمســــتوى التنفيذي،  

بشــروط وضــوابط مقرر تنفيذ    مرتبطة بمتابعة وتقييم مدى التزام المحكوم عليهمصــعوبات  بالإضــافة إلى آليات العقوبات البديلة،

 .العقوبة البديلة

ما يســتلزم تطوير ضــمانات  م  ،كما تثير بعض صــور العقوبات البديلة، لاســيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية، إشــكالات عميقة

 .عملية تكفل تحقيق الغاية الإصلاحية للعقوبة دون المساس بالحقوق الأساسية للأفراد

ــافر الجهود بين جميع المتـدخلين، وتقويـة القـدرات المؤســـــــــــــســـــــــــــيـة،    اح تجربـة العقوبـات البـديلـة رهينـايبقى نجـ الأخير فـإنـهوفي   بتضـــــــــــ

ـــــــــاني في مجـال العـدالـة الجنـائيـة. فـالتحـدي ا ـــــيخ ثقـافـة قـانونيـة جـديـدة تواكـب هـذا التوجـه الإنســـــ ـــ ـــــن  وترســـــ ـــ لحقيقي لا يكمن في ســـــ

ــــوص  ـــ ــــبالنصـــــ ـــ ــــكل   نزيلها إلى أرض الواقعالملائمة لت، بل في تهيئة الظروف  المؤطرة فحســـــ ـــ يعكس إرادة مجتمعية حقيقية في بناء بشـــــ

 نموذج عقابي أكثر إنسانية وفعالية.

 يمكن تقديم التوصيات التالية: بالمغرب، ولتفعيل الغايات المرجوة من العقوبات البديلة

 ؛تعزيز البنية التحتية القضائية والسجنية -

 ؛يل جميع المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلةتأه -

 .وخصائصها بأهمية العقوبات البديلةتوعية الرأي العام  -
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